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الحلقة الأولى

مراجعة لما سبق دراسته في المستوى الثالث:

الإجماع  
لغة:

العزم على الشئ (فأجمعوا أمركم وشركائكم)
الاتفاق(لا تجتمع أمتي على ضلالة)

اصطلاحا:

اتفاق المجتهدين في عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي

وهو حجة بالاتفاق بدليل :
1. (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)
2. (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)
3. (كنتم خير أمة )
4. حديث (لا تجتمع أمتي على ضلال)
5. حديث (من شذ شذَ في النار)
الحلقة الثانية

من أشهر من أخذ عنه الإمام مالك:
1. الزهري
2. ربيعة الرأي
3. نافع
4. أبو الزناد
5. زيد بن أسلم
6. يحيى بن سعيد
مميزات الفقه المدني:

1. اختصاص المدينة بنزول أكثر الأحكام فيها
2. الاتصال بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه
3. تأسي أهل المدينة بالآثار وابتعادهم عن البدع
4. احتياج أهل الأمصار إلى علمهم فقد رحل أكثر أهل العلم إليهم
الحلقة الثالثة

معنى عمل أهل المدينة :

· قيل عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع قاله غير المالكية
· وقال المالكية
1. ما استمر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم
2. روايتهم أولى من رواية غيرهم
3. اجتهاد أهل المدينة أرجح من اجتهاد غيرهم
4. إجماع الصحابة
5. إجماع الصحابة والتابعين
تعريف عمل أهل المدينة :

ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء كان سنده نقلا أو اجتهادا

الحلقة الرابعة

شرح التعريف:

ما : يشمل القول والفعل والإقرار وتحديد المكان أو المقدار والترك

اتفق: بأي وجه كالقول أو الفعل وكذلك السكوت

العلماء والفضلاء : أي دون العامة

كلهم أو أكثرهم : مرتبتين لعمل أهل المدينة

زمن مخصوص : أي ليس كل الأزمان

سواء أكان نقلا أو اجتهادا : قسمين الأول أعلى

حجية عمل أهل المدينة:

تحرير محل النزاع :

تقسيم العمل عند أهل المدينة

1. العمل النقلي : أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقل مكان الروضة  وهذا لا خلاف في حجيته إذا صح السند لأنه خبر
2. العمل الاجتهادي : وهو الذي اتفق عليه علماء المدينة أو أكثرهم وفيه الخلاف
1. المالكية في العراق يقولون أن مالك لا يعده حجة والصحيح قول مالكية المغرب أن مالك يعده حجة
2. وبقية الفقهاء أن عمل أهل المدينة ليس حجة
أدلة الإمام مالك على حجية عمل أهل المدينة:

1. النقلي
1. أنه خبر متواتر يفيد العلم القطعي
2. الاجتهادي
1. أنه توافر لأهل المدينة أسباب تجعل اجتهادهم يكون صوابا منها
· أنها مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وموته
· أن أهل المدينة كانوا على صلة وثيقة بالقران
· أنهم عاصروا التنزيل
· أنهم أعلم الناس بالحرام والحلال
· أنهم كانوا يأخذون الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
· أن الصحابة كانوا متوافرين بالمدينة
· أن التابعين بالمدينة ساروا على منهج الصحابة الذين رأوهم
الحلقة الخامسة

أقسام عمل أهل المدينة:
1. باعتبار سنده
1. عمل سنده النقل (نقلي) وهو إما قول أو فعل أو ترك أو مقادير أو تحديد أماكن (حجة باتفاق)
2. عمل سنده الاجتهاد والجمهور على أنه ليس حجة خلافا لمالك
2. باعتبار الزمن
1. العمل القديم (ما كان قبل مقتل عثمان حدده ابن تيمية وقال ما كان في عهد الخلفاء الراشدين ووافقه ابن القيم وهو حجة عند مالك)
2. العمل المتأخر ( ما كان بعد عصر الخلفاء الراشدين اختلف فيه المالكية على قولين قوم قالوا ليس حجة وقوم احتجوا به وهو ظاهر مذهب الإمام مالك)
3. باعتبار الاتفاق عليه
1. عمل اتفق عليه أهل المدينة ولو يظهر لهم مخالف من سائر الأقطار (وهو حجة باتفاق)
2. عمل اتفق عليه أهل المدينة وخالفه غيرهم (ليس حجة عند الجمهور وحجة عند مالك)
3. عمل اختلف فيه أهل المدينة (ليس حجة عند الجمهور وعند مالك ما كان عمل للأكثر فهو حجة)
4. باعتبار وجود خبر مقارن له
1. عمل لا يوجد خبر مقارن له لا بالموافقة ولا بالمخالفة (وهو حجة عند مالك)
2. عمل يكون معه خبر موافق له (وهو حجة عند مالك)
3. عمل يكون معه خبر آحاد يخالفه (عمل أهل المدينة مقدم عند مالك)
4. عمل يكون معه خبران واحد يوافقه وآخر يخالفه (عمل أهل المدينة مرجح للخبر الذي يوافقه عند الإمام مالك وغيره)
الفترة التي يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة عند مالك:

فترة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين

الحلقة السادسة

حكم اتفاق الخلفاء الأربعة :
1. الجمهور على أنه ليس إجماع ولا حجة (لأن الاجماع حجة وهو لمجموع الأمة لا بعضها)
2. اتفاقهم حجة لا إجماع
3. اتفاقهم إجماع وحجة لحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
رأي شيخ الإسلام (أن الخلفاء إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح)

رأي ابن القيم ( إذا خالف الصحابي غيره وكان مثله لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر وإن كان أعلم منه كالخلفاء الراشدين ففيه قولان والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أولى وأرجح من غيره وإن كان الخلفاء الأربعة في شق فقولهم الصواب وإن كانوا اثنين واثنين فالصواب مع أبو بكر وعمر فإن خالف أبو بكر عمر فالصواب مع أبو بكر)

الفروع الفقهية :
1. تكبيرات العيدين في عهد الخلفاء الراشدين سبعا في الأولى وخمسا غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية وقد ورد غيره من الصيغ فالراجح ما عليه الخلفاء
2. يجوز عقد الذمة مع إقرار المعابد إذا دعت المصلحة لفعل الخلفاء فهذا هو الراجح
3. أن الأراضي التي فتحت عنوة ليست داخلة في الغنائم لفعل الخلفاء
4. التغليس بصلاة الفجر هو الراجح لفعل الخلفاء الراشدين
5. من أغلق الباب وأرخى الستر وجب عليه المهر ولزمت المرأة العدة لحكم الخلفاء الراشدين
6. المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة لما جاء عن الخلفاء الراشدين
اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر ليس إجماع من باب أولى ولكنه حجة يستند إليها المجتهد

الحلقة السابعة

انقراض العصر : هو موت جميع المعتبرين في الاجماع من غير رجوع واحد منهم عما اجمعوا عليه

هل انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع ؟

1. أنه شرط وهذا ظاهر قول الإمام أحمد وهو قول بعض الشافعية وأبو يعلى
2. أنه ليس شرط وهو قول الجمهور وقول أبو الخطاب
أدلتهم :

1. أن دليل الاجماع (الآية والحديث ) عامين ولا يخصصان بانقراض العصر
2. أن الاجماع هو الاتفاق وقد وجد قبل انقراض العصر ولا يشترط الاستدامة
3. إن التابعين يحتجون بالإجماع في أواخر زمن الصحابة مع وجود بعضهم
4. إن اشترط انقراض العصر يؤدي إلى انقراض الاجماع
3. يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوتي لا الاجماع الصريح قاله بعض الشافعية
الحلقة الثامنة

أدلة من اشترط انقراض العصر في الاجماع

1. لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه (كأم الولد وخلاف علي لعمر, وحد الخمر خلاف عمر لأبي بكر )
2. لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهدين الإجماع على قول من قولين قد أجمعوا عليهما من قبل لأن لا يمكن أن يتعارض الإجماعين
اعتراضات على الدليل الثاني :

1. لا نسلم وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين وخطأ أحدهما محال
2. إذا سلمنا وقوع هذا فلا نسلم بأن اختلافهم في مسألة هو إجماع على جواز الاختلاف فيها بل كل طائفة تقول الأخرى مخطئة
3. لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف يعتبر إجماع صحيح
والرد على الاعتراضات السابقة :

1. هذا يتصور عقلا ولا يمنع تغير اجتهاد المجتهد (كرجوع ابن عباس عن تخصيص الربا بالنسيئة ورجوعه عن تخليد قاتل المسلم ورجوعه عن مسألة العول في الفرائض)
أن ذلك وقع (كإجماعهم على قتال تارك الزكاة بعد الخلاف – وإجماعهم على أن الأئمة من قريش بعد خلاف الأنصار – وكاتفاقهم على خلافة أبا بكر )
2. أما الاعتراض الثاني فإن فرض المجتهد في المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أحد المجتهدين
3. أما الثالث فينقضه اتفاق الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الخلاف
ثمرة الخلاف في هذه المسألة :

1. إذا أجمع الصحابة على قول ورجع بعضهم انحل الإجماع على قول اشتراط انقراض العصر ولا ينحل على القول الثاني
2. إذا أدرك أحد التابعين عصر الصحابة وهو من أهل الإجماع اعتبر قوله في الإجماع على اشتراط انقراض العصر ولا يعتبر قوله على القول الآخر
ومثاله (قول ابن الزبير في المبتوتة في مرض الموت حيث أجمع الصحابة على أنها ترث وخالفهم بعد ذلك لأنه لم يكن من أهل الإجماع عند اتفاقهم)

الحلقة التاسعة

هل الإجماع خاص بالصحابة فقط ؟
1. الجمهور على أن إجماع كل عصر حجة (وهو الراجح)
2. داوود على أن الإجماع المحتج به خاص بالصحابة
ودليله :

1. إن الواجب اتباع سبيل المؤمنين كلهم والصحابة وإن ماتوا فإنهم لم يخرجوا من المؤمنين فلا ينعقد إجماع بعدهم
2. ولأن الإجماع لا يتحقق إذا كان هناك غائب بل ينتظر والميت كالغائب فلا ينعقد إجماع بعد موت الصحابة
فإن قيل إن الصحابة بعض الأمة فنقول لا بد من اعتبار إجماعهم لإعمال النصوص ولأن المعدوم لا تشمله النصوص
3. أنه يحتمل أن يكون لأحد الصحابة رأي في المسألة التي أجمع عليها التابعون ولم ينقل فلا يعتبر إجماعهم
أدلة الجمهور:

1. أدلة وجوب اتباع الإجماع ولم تخصص بعصر دون عصر
2. ولأن إجماع التابعين كإجماع الصحابة فلا يفرق بينهما
الرد على أدلة المخالفين :

1. أنه يلزم من دليلهم الأول عدم حصول إجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أن موت واحد من الصحابة لا يحسم الإجماع
ولأننا لا ننظر إلى من سيأتي كذلك لا ننظر إلى من مضى

2. وقياس الميت على الغائب قياس مع الفارق ولأن الصغير لا ينتظر
3. والدليل الثالث يشمل من مات من الصحابة فعلى ذلك لا يتحقق إجماع ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج
توجيه قول الإمام احمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب)

1. أنه إنكار على المتعجلين
2. أن قصده المعتزلة
3. أن قصده من ادعاه وحده ولم يوافقه غيره
4. أن قصده الإجماع السكوتي
الحلقة العاشرة

هل يعد إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة إجماعا ؟ ومثلهم من بعدهم؟
1. قال الحنفية وأبو الخطاب أنه إجماع وهو عند الحنفية أضعف أنواع الإجماع
وأدلتهم :

1. حديث ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) وغيره من الأدلة
2. أنه اتفاق من أهل عصر كما لو اختلف الصحابة ثم اتفقوا
2. قال أبو يعلى لا يعتبر إجماعا وهو قول الجمهور (الراجح)
وأدلتهم :

1. لأنه فتيا لبعض الأمة والعصمة لجميع الأمة ومن مات لا يموت قوله
2. فإن قيل كيف يصدر الإجماع من التابعين وهم بعض الأمة فإما أن تعتبروهم في المسألتين كل الأمة وإلا تكونوا قد تناقضتم فالرد يكون بقول أن الكلية نسبية فهم كل الأمة في الأمر الجديد أما ما سبق قول فيه فلا يسقط القول بموت صاحبه
3. إن اختلاف الصحابة على قولين إجماع على تسويغ الأخذ بأحد القولين فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم

سبب الخلاف في المسألة :

1. أن إجماع الصحابة على الخلاف هل هو إجماع على جواز الخلاف في المسألة أو هو مشروط بعدم وجود إجماع لاحق
2. هل تموت المذاهب بموت أصحابها وهل للميت قول
فروعها الفقهية :

1. كالإجماع على تحريم ربا الفضل بعد الخلاف
2. والإجماع على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بلفظ واحد
فكلا منهما لا يعد إجماع على القول الصحيح فتجوز مخالفته وقد خالف شيخ الإسلام في وقع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بعد إجماع أصحاب المذاهب.
الحلقة الحادية عشرة

إذا اختلف الصحابة على قولين, هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول جديد؟

الأمثلة على المسألة:

1. إذا وطئ المشتري الأمة البكر ثم وجد بها عيبا هل له أن يردها؟
اختلف السلف على قولين: (فقال قوم لا يرد , وقال آخرون أنه يردها مع أرش البكارة)

2. ميراث الجد مع الأخوة
اختلف الصحابة على قولين: (فقال بعضهم الجد يسقط الأخوة, وقال آخرون بل لا يحجبهم بل كل يأخذ نصيبهم)

3. اشتراط النية في الطهارات
اختلف السلف على قولين:( فقال قوم أنه تشترط لكل طهارة نية, وقال آخرون لا تشترط النية إلا في التيمم)

تحرير محل النزاع:

أنه لا نزاع في جواز إحداث قول قبل استقرار الخلاف في المسألة,إنما الخلاف بعد استقرار الخلاف
الأقوال في المسألة:

1. أنه لا يجوز إحداث قول ثالث (الجمهور)
2. أنه يجوز إحداث قول ثالث (بعض الحنفية , وبعض أهل الظاهر)
3. أنه لا يجوز إحداث قول إذا كان المختلفين هم الصحابة, ويجوز إذا كان الخلاف بين من بعدهم (بعض الحنفية)
الحلقة الثانية عشرة

أدلة الجمهور:
1. أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاقا على منع إحداث قول ثالث, فلا يجوز مخالفة إجماعهم.
وأعترض عليه : بأن الصحابة أو أهل العصر اتفقوا على منع إحداث قول ثالث بغير اجتهاد أما ما دام يؤدي إليه البحث والنظر فلم يمنعوا منه, وما دام أن المسألة محل للاجتهاد في عصرهم فتكون كذلك في عصر من بعدهم.

وأجاب الجمهور: أن تجويز هذا يؤدي إلى نقض الاجماع على قول واحد.

2. إذا اختلفت الأمة على قولين ثم جوزنا إحداث قول ثالث, لزم أن نقول باجتماعهم على خطأ.
3. إن تجويز إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضيع الحق, لأنه لا بد له من دليل فأين الأمة عن هذا الدليل فيكونوا قد ضيعوه.
أدلة أصحاب القول الثاني:

1. إن اختلاف الصحابة أو من بعدهم يدل على عدم الاجماع وعلى ان المسألة اجتهادية, والمسألة الاجتهادية يجوز الأخذ فيها بما أدى إليه الاجتهاد.
اعترض عليه الجمهور فقالوا : إن اختلافهم يدل على جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين.

2. كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره أهل العصر الأول فيجوز إحداث قول آخر لم يقله أهل العصر الأول.
اعترض الجمهور بقولهم : إن هذا القياس مع الفارق , فإن إحداث دليل آخر يؤيد قولهم , أما إحداث قول آخر فهو يخالف ما قالوا.

3. لو كان إحداث القول الثالث ممنوعا لأنكر لما وقع. فقد اختلف الصحابة في زوج وأبوين, وزوجة وأبوين فقال الجمهور منهم للأم ثلث الباقي وقال ابن عباس للام ثلث المال كله. ثم جاء ابن سيرين فقال بقول ابن عباس في الزوجة والأبوين وقال بقول الجمهور في الزوج والأبوين.
ناقش الجمهور ذلك من وجوه:

1. أنه لم يثبت إقرار التابعين بهذا.
2. أنه يحتمل مع معاصرة التابعين للصاحبة ان يكون مصدر هذا القول احد الصحابة.
3. أنه يحتمل أن هذا التابعي كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة.
4. على التسليم بعدم ما سبق من الوجوه فإنا لا نقر لمن فعل هذا بل هو محجوج بإجماع الصحابة.
دليل أصحاب القول الثالث:(أن اختصاص ذلك بالصحابة لما لهم من الفضل الذي لا يكون لمن بعدهم) وهذا ضعيف لأنه سبق أن الاجماع غير مختص بالصحابة. ((فالراجح قول الجمهور))

الحلقة الثالثة عشرة

الاجماع السكوتي:

(وهو أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر قول أو فعل في مسألة شرعية وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون من غير موافقة ولا إنكار)
شروط الاجماع السكوتي:

1. ان يكون ما يصدر من المجتهد قول أو فعل يتعلق بأمر تكليفي.
2. أن ينتشر ويظهر هذا القول أو الفعل بين المجتهدين.
3. أن تمضي مدة التأمل والنظر في هذه الحادثة.(وهي غير محددة, بل تختلف باختلاف الحوادث)
4. ألا تظهر من الساكت أمارة إنكار.
5. أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب.
تحرير محل النزاع:
(إذا صدر من مجتهد قول أو فعل وانتشر وسكت الباقون مع ظهور قرائن تدل على الرضا فإنه يكون إجماع مقطوع بمنزلة الإجماع الصريح ولا خلاف فيه)

ومثله (إذا سكتوا مع ظهور قرائن تدل على الإنكار فلا يكون إجماعا لا صريحا ولا سكوتيا ولا خلاف فيه)

إذا محل الخلاف السكوت بدون قرائن تدل على الرضا أو الإنكار

حكم الاجماع السكوتي:

1. يكون إجماعا شرعيا (قول أحمد والشافعية وهو قول الجمهور) وهو الراجح.
2. يكون حجة ولا يكون إجماعا (أحد الوجهين عند الشافعية) فعليه يجوز لمجتهد مخالفته.
3. لا يكون حجة ولا إجماعا (قول بعض الشافعية, وأكثر الظاهرية)
الحلقة الرابعة عشرة

أدلة من عد ذلك ليس إجماعا:

1. الساكت لا يدل سكوته على الرضا لأسباب وحمله على الرضا تحكم بلا دليل والأسباب هي:
1. أن يوجد مانع بداخله لا يطلع عليه
2. أن يكون معتقدا إصابة كل مجتهد
3. أن لا يرى الإنكار في الأمور المجتهد فيها
4. أن لا يرى المصلحة في الإنكار
5. أن يعلم أن إنكاره سبب لاحتقاره وازدراء قوله كإخفاء ابن عباس لقوله في العول في زمن عمر
6. أن يكون متوقفا في المسألة
7. أن يسكت لظنه أن غيره كفاه الإنكار
أجاب الجمهور عن هذه الاحتمالات أنها خلاف الظاهر من حال السلف فهم لا يخافون في الله لومة لائم ولو سكتوا علانية لم يسكتوا عند خاصتهم.

2. حديث ذي اليدين وفيه عدم اكتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسكوتهم بل استنطقهم
والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب على ظنه أن خطأ ما قاله ذو اليدين فأراد التأكد وليست المسألة متعلقة بالسكوت هل هو مقبول أم لا.

أدلة الجمهور:

1. أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام:
1. أن يكون لم ينظر في المسألة 2. ان يكون نظر فيها ولم يتبين له فيها شئ
وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة سبب لخلو العصر من قائم لله بحجته.

3. أن يسكتوا تقية وهذه مردودة لأنه لا بد من ظهور سببها ثم ظهور قوله عند خاصته
4. أن يكون سكوته لعارض وهذا باطل لأنه سبب لخلو العصر من قائم لله بحجته.
5. أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب وهذا ليس قول لأحد من الصحابة.
6. أن لا يرى الإنكار في الأمور المجتهد فيها وهذا بعيد لأنه لم يقل به أحد من الصحابة.
فثبت من ذلك أن سكوته كان لموافقته.

2. أن التابعين كان إذا ذكر لهم قول لصحابي منتشر لم يعدلوا عنه لغيره.وهذا إجماع منهم.
3. لو لم يكن هذا إجماع لتعذر وجود الإجماع؛ لأنه غالب الإجماعات.
أما قول من قال أنه حجة وليس إجماع فمردود : لأنه إما أن يكون سكوتهم عن رضا فهذا إجماع أو يكون سكوتهم عن مخالفة فيكون قول بعض أهل العصر فلا يكون حجة.
أمثلة على الإجماع السكوتي:

1. إجماع الأمة على الأذان الثاني في صلاة الجمعة في عصر عثمان.
2. إجماع الصحابة على تنصيف دية المرأة.
3. ذهاب الجمهور إلى جواز تغسيل الرجل لامرأته لفعل علي وسكوت الصحابة عن الإنكار.
الحلقة الخامسة عشرة

مستند الإجماع(الدليل الذي قام عليه)

اختلف العلماء في الإجماع هل لابد له من مستند وهو قول الجمهور أو أنه يمكن أن يقع صدفة بمجرد الاتفاق وهو قول بعض العلماء والصحيح الأول لذلك اختلف الجمهور في مستند الإجماع فقالوا:

1. مستند نصي (الكتاب والسنة المتواترة أو الآحاد) وهذا يفيد القطع.
2. مستند غير نصي( الاجتهاد والقياس) وهذا فيه الخلاف
1. فالأكثر على جواز هذا المستند غير النصي (لعوم أدلة الإجماع وهي لا تفرق في مستند الإجماع, ولوقوع ذلك في خلافة الصديق قياسا على اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة وإجماعهم على قتال المرتدين بناء على اجتهاد أبو يكر) وهو الراجح
2. وقال آخرون أنه لا يتصور ذلك وهم أهل الظاهر وبعض العلماء غيرهم وذلك لاستحالة توافق الأمة مع اختلاف طبائعها على أمر اجتهادي, ولاختلافهم في حجية القياس .
والرد : أن الاستحالة في توافق الأمة على أمر اجتهادي تتساوى فيه الظنون أما إذا كان ظنا غالبا فلا استحالة في اتفاقهم, أما القياس فقد اتفق عليه الصحابة ووقوعه بعد الخلاف فيكون مستند بعضهم على القياس وبعضهم الآخر على اجتهاد هو في حقيقته قياس لأن الخلاف في القياس من حيث تسميته أما الجميع فيعملون به وإن سموه بغير اسمه.
3. وقال آخرون يتصور ذلك وليس حجة ذكره الغزالي ولم يسم من قال به لأن فتح باب الاجتهاد لا تحرم مخالفته فلا يكون حجة.
والرد: أنه إذا ثبت تصوره كان حجة للأدلة الدالة على حجية الإجماع

أمثلة الإجماعات التي بنية على مستند غير نصي:

1. الاجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.
2. الاجماع على تحريم قضاء القاضي حال الخوف الشديد والجوع الشديد وما شابهه قياسا على الغضب.
الحلقة السادسة عشرة

أقسام الإجماع من حيث القوة (من حيث القطعية): وكلاهما حجة

1. إجماع مقطوع    2. إجماع مظنون
شروط الإجماع القطعي:

1. توفر جميع الشروط المتفق عليها(أن يصدر من أهل الاجتهاد – الاتفاق صراحة – أن يكون من أجمعهم)توفر الشرط المختلف فيها (انقراض العصر – أن يكونوا من الصحابة -  ألا يسبق بخلاف)
2. ان ينقل بطريق التواتر
وما اختل فيه احد الشرطين السابقين فهو ظني.

هل يصح ان يثبت الإجماع بخبر الآحاد؟

1. نعم يثبت وهو قول الجمهور وهو الصحيح
2. لا يثبت وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية لأن الإجماع دليل قاطع والآحاد دليل ظني فكيف يثبت به خبر قطعي يحكم به على الكتاب والسنة.
والرد :

1. إن الظن متبع في الشرعيات فالإجماع المنقول بخبر الآحاد كالنص المنقول بخبر الآحاد كلاهما يجب العمل بهما.
2. والإجماع دليل قاطع كقوله صلى الله عليه وسلم وكلاهما يقبل بخبر الآحاد.
وقد قيل إن الإجماع أقوى من النص لأنه النص يتطرق له احتمال النسخ بخلاف النص.

الحلقة السابعة عشرة

هل الأخذ بأقل ما قيل يعد إجماعا؟

1. ليس أخذا بالإجماع وهو قول الجماهير مثل دية الكتابي هل هي دية مسلم أو نصف أو ثلث؟ وأدلتهم(ـن الأخذ بالأقل أخذ بالمتفق عليه ولكن نفي الأكثر هو المختلف فيه فكيف يكون إجماعا, لو كان الأخذ بالأقل إجماعا لكان المخالف خارقا للإجماع وهذا واضح البطلان)
2. وقيل إنه إجماع ونسب للشافعي (والظاهر أنه يعده مما يستند إليه)
3. وقال ابن حزم أن الأخذ بأكثر مما قيل هو الذي يخرج من العهدة بيقين.
والأخذ بأقل ما قيل يستند فيه الشافعي إلى أنه هو الإجماع وترك الزيادة استصحاب للبراءة الأصلية ويشترط عدم وجود نص من الشارع فإن وجد النص أخذ به.

الحلقة الثامنة عشرة

الاستصحاب
لغة : طلب الصحبة ويراد بها (المقارنة والمقاربة, الملازمة)

اصطلاحا:

الغزالي, ابن قدامة : التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع الظن بانتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب.

شيخ الإسلام: البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفائه بالشرع.
ابن القيم: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا.

الأمثلة:

1. لو تزوج رجل فتاة على أنها بكر ثم ادعى أنها ثيب فالقول قول الفتاه لأنه الأصل بقاء البكارة فنستصحب ذلك
2. إذا اشترى رجل كلبا على أنه معلم ثم ادعى أنه غير معلم فيقبل قوله لأن الأصل عدم تعليمه فيستصحب ذلك
3. عقد الزوجية والملكية الأصل بقاءهما فيستصحبان
الحلقة التاسعة عشرة

تحرير محل النزاع:

ما إذا كان الحكم ثبات بدليل ولم يدل هذا الدليل على  بقاءه ولا يوجد دليل آخر على بقاءه واستمراره ولم يجد المجتهد بعد البحث ما يغير الحكم ويزيله سواء كان المغير قطعا أو غلبة ظن.

هل الاستصحاب حجة؟

1. أن الاستصحاب حجة مطلقا في الإثبات أو النفي(الجمهور) وهو الراجح
2. ليس حجة مطلقا لا في الإثبات ولا في النفي(كثير من الحنفية وبعض الشافعية)
3. أنه حجة للدفع لا للإثبات (جمهور المتأخرين من الحنفية)يعني إبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح في إثبات حكم جديد
4. أنه حجة في حق المجتهد فقط لا في المناظرة بين الخصوم ولا الفتوى.(الباقلاني)
أدلة الجمهور :

1. (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه)
2. (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ا اضطررتم إليه)
3. ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
4. (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
5. حديث ( إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل السلام)(رواه مسلم)
6. حديث( لا ينصرف  من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(متفق عليه)
7. حديث (إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته)(متفق عليه)
8. أن عمر قال (إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا)(ابن أبي شيبة)
9. أن ابن عباس قال لمن سأله عن الشك في الفجر(كل ما شككت حتى لا تشك)(عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي)
10. أن عليا قال(إذا طفت في البيت فلا تدر أأتمت أم لم تتم فتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة)(ابن أبي شيبة)
11. أن عثمان (ورث امرأة ابن عوف بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها مريضا)(مالك وعبد الرزاق)
وبه أفتى أبي بن كعب و شريح وابن سيرين

الحلقة العشرون

12. ومن المعقول استدلوا بوجوه :
1. أن العقلاء إذا تحققوا وجود شئ أو عدمه وله أحكام فإنهم يسوغون الحكم بها في المستقبل.
2. أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير وغلبة الظن معتبرة في الشريعة.
3. أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح والعمل بالمظنون الراجح أولى.
4. أن الأكثر المجتهدين والقضاة يبنون على الاستصحاب.
أدلة من نفى الاستصحاب:

1. أن الاحتجاج بالاستصحاب عمل بلا دليل وكل عمل بلا دليل باطل. لأن الدليل إنما دل على حدوث الحادثة لا استمرارها واستمرارها لا دليل عليه.
ورد عليه : لا نسلم لكم بذلك بل الاستصحاب مبني على العلم بعدم وجود دليل مغير.

2. إن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة.كمثل الخلاف في من شك في الحدث بعد الطهارة فالجمهور على استصحاب الطهارة وبعض المالكية على انه لا تجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة
والرد عليهم : إن تعارض الأدلة لا يمنع العمل بالاستصحاب لأن الأدلة من الكتاب والسنة قد تتعارض فلا يمنع من العمل بها.

أما المثال فهو خلاف في ما هو اليقين وإلا فكلاهما متفق على الاستصحاب

3. إن الاحتجاج بالاستصحاب مبني على أن الأصل في كل شئ دوامه واستمرار. وأنتم لا تجيزون إعتاق العبد المفقود في مقابل كفارة.
والرد : أننا نجيز ذلك وإن تنزلنا معكم قلنا إن الذمة مشغولة بالكفارة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين وجود العبد واليقين لا يزول إلا بيقين

أدلة من يعمل بالاستصحاب في الدفع لا في الإثبات :

1. أن الاستصحاب مبني على عدم وجود الدليل المغير وهذا دليل ضعيف لا يقوى على إثبات حكم ابتداء لاحتمال وجود الدليل المزيل وهذا مبني على الظن
والرد :

1. أن الاحتمال موجود في التغير ولكنه الاحتمال الراجح أو المساوي أو المقارب
2. أن ظن البقاء مبني على العلم أو الظن الغالب بعدم وجود دليل وهذا يصلح للدفع والإثبات لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة
أدلة من يقول إن الاستصحاب حجة للمجتهد نفسه:

1. أن الأحكام يجوز ان تبنى على الظن لكن في المناظرات لا يبنى على الظن بل لا بد من اليقين
والرد: أن ما كان حجة للمجتهد كان حجة في الفتوى والمناظرة والتفريق تفريق بين متماثلين.

الحلقة الحادية والعشرون
منزلة الاستصحاب بين الأدلة:(آخر مدار الفتوى)
هو آخر الأدلة فلا يصار عليه إلا مع عدم وجود دليل فهو ضعيف ويدل على ذلك:

1. أن وجود أدنى دليل مغير يحكم بزوال الاستصحاب
2. أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا مبني على سعة بحث المجتهد واجتهاده.
ثمرة الخلاف بين الجمهور وغيرهم في حجية الاستصحاب:

1. إذا أنكر المدعى عليه القضية فهل يجوز الصلح(الصلح على الإنكار)
1. يجوز عند الحنفية
2. لا يجوز عند الجمهور
2. إذا تم بيع جزء من الدار فطالب الشريك بالشفعة وقد ملك الجزء بوضع اليد دون إثبات وقال المشتري إن يدك يد إجارة أو استعارة
1. الحنفية يقولون  القول قول المشتري لأن مالك الجزء ملك بناء على الاستصحاب وهذا لا يصلح في الإثبات بل يدفع به فقط
2. الجمهور يقولون له طلب الشفعة بناء على استصحاب ملكه للجزء.
3. إذا قال السيد لعبد إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم واختلفا فقال السيد دخلت وقال العبد لم أدخل
1. الحنفية القول قول السيد يعني فيحلف ولا يعتق العبد
2. الجمهور القول قول العبد لأن الأصل عدم دخول العبد فيحلف ويعتق
أنواع الاستصحاب:

1. استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع(العدم العقلي) مثل نفي وجوب صلاة سادسة لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية
ويدخل فيه البراءة الأصلية من التكاليف والمعاملات والحقوق

حكمه ( حجة باتفاق أهل العلم)

2. استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة (مثل الشك في حكم فاكهة معينة)
حكمه(حجة عند الأكثر)

يستثنى منه(الأبضاع والذبائح)

الحلقة الثانية والعشرون
3. استصحاب الدليل الشرعي وهو نوعان
1. استصحاب الثبوت حتى يرد الناسخ  ب. استصحاب العموم حتى يرد المخصص
فعلى من ادعى النسخ أو الخصوص الدليل (حكمه حجة باتفاق أهل العلم)

4. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حتى يرد المغير
يسميه ابن القيم(استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي)

(مثل استصحاب الحكم الثابت بالبيع أو غيره)

(حكمه حجة عند الأكثر)
5. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع(حكمه: فيه خلاف)
مثل :

1. إذا فقد المؤمن الماء فله التيمم إجماعا لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فهل يستصحب الحكم المجمع عليه أم يقطع الصلاة.
2. أجمعت الأمة جواز بيع الأمة ما لم تلد منه لكن هل تباع بعد ان تلد؟ استصحابا لحكمها قبل.
3. أجمعوا على وجوب الزكاة إذا بلغ الذهب نصابا ولكن إّذا صيغ حليا مستعملا فهل تجب الزكاة.
4. هل تحيض الحامل؟ أجمعوا على أن ذلك قد يوجد من الحامل في وقت عادتها ولكن ما حكمه؟  هل يستصحب الحكم بأنه حيض أم لا؟
الحلقة الثالثة والعشرون

حكم استصحاب الإجماع في محل النزاع
1. أنه حجة (بعض الحنفية – بعض الحنابلة – وبعض المالكية – ابن القيم – الشوكاني)
2. ليس حجة (الأكثر)(وهو الراجح)
1. تحرير محل النزاع:

2. أن استصحاب الإجماع في محل النزاع من أنواع الاستصحاب لا من أنواع الإجماع عند من قال بحجيته
3. أن الاستصحاب حجة في الأصل عند من لم يقل بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع
أدلة من قال بحجية استصحاب الإجماع في النزاع:

1. أن الإجماع يحرم الخلاف فيجب استصحابه ويمتنع ارتفاعه
الرد : إن الإجماع إنما انعقد على صورة سابقة وليس على الصورة الحالية

2. إن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه والأصل في كل متحقق دوامه حتى يوجد ما يزيله ومن ادعى التغير فعليه الدليل
الرد : أن الأصل المتحقق الذي يراد دوامه هو ما كان دليله العموم أو النص أو العقل أما ما كان دليله الإجماع فلا , لأن الإجماع مشروط بحالة

3. إن المصلي مثلا في حالة التيمم مأمور بالشروع مع الإتمام وليس بالشروع فقط فاستصحابه حجة
الرد: لا نسلم بذلك بل مأمور بالشروع مع عدم الماء ومأمور بالإتمام مع عدم الماء ومن ادعى أنه مأمور بالإتمام مع عدم وجود الماء فعليه الدليل

أدلة من قال بعدم حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:

1. أن استصحاب الإجماع في محل النزاع إما ان يكون بدليل أو بغير دليل والثاني باطل إجماعا وأما الأول فلا بد أن يكون نصا أو قياسا أو إجماعا فإن كان نصا أو قياسا فلا بد من إظهاره فإن ظهر فلم تكن الحجة في الاستصحاب ولكن في النص وإن كان إجماعا فلا يسلم لتحقق الخلاف
2. أن الإجماع انعقد على صحة الصلاة للمتيمم مع عدم وجود الماء فانتفى الإجماع عند وجود الماء
الحلقة الرابعة والعشرون

هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟

الأمثلة :

1. لو كانت الزكاة واجبة في الخضروات لكان عليها الدليل ولوجدنا فلما لم نجد دليلا علمنا انه لا زكاة فيها
2. لو كانت النية واجبة في الوضوء – عند الحنفية – لقام دليل ولما لم نجد دليلا كانت النية غير واجبة في الوضوء
3. لو كان في الخيل زكاة لقام دليل ولما لم نجد دليلا علمنا ان الخيل لا زكاة فيها لأن النافي ليس عليه دليل
تحرير محل النزاع:

1. اتفق أهل العلم على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل.
2. أن من نفى أمرا يعلم نفيه بداهة أو ضرورة لدلالة الحس عليه فلا يلزمه دليل.
3. أن النافي للحكم إذا كانت دعواه مركبة من نفي وإثبات يلزمه الدليل.
4. أن النافي إن كان يخبر عن جهله وشكه فلا يلزمه الدليل.
فمحل الخلاف في النفي المجرد ( هو إدعاء النافي العلم بصحة ما نفاه وكان الحكم المنفي نظري)

هل يلزم النافي للحكم الدليل؟

1. نعم يلزمه الدليل (الأكثر من الفقهاء والأصوليين – ابن تيمية وابن حزم )وهو الراجح
2. لا يلزمه الدليل (بعض الظاهرية وبعض الشافعية)
أدلة الأكثر :

1. (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)
2. ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم)وهذا دليل خارج محل النزاع لأن الدعوى فيه مركبة
3. (قل إنما حرم ربي ...وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
4. القياس على الإثبات (كما يجب الدليل على المثبت يجب على النافي )والجامع أن كل منها يريد إثبات دعوى والدعوى لا تقبل إلا بدليل
أدلة أهل القول الثاني:

1. (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فالبينة على مدعي الثبوت لا مدعي النفي وهذا متفق عليه
والرد: لا نسلم لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب بينة من المنكر بل طلب من اليمين وهو يقوم مقام البينة

2. إن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة فإنه لا يطالب بالدليل
الرد: أن هذا مبني على دليل وهو الإجماع والاستصحاب فلا نسلم لكم بأنه لا يطالب بدليل

الحلقة الخامسة والعشرون

الأدلة المختلف فيها(الفرعية)
((شرع من قبلنا))
الشـرع:

لغة : هي شئ يفتح في امتداد يكون فيه ,الشريعة : مورد شاربة الماء

اصطلاحا:

(ابن حزم)هي ما شرعة الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة وعلى لسان أنبيائه قبله صلوات الله وسلامه عليهم.

(شيخ الإسلام)هي كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال.والسنة كالشريعة.

وقال يطلق الشرع في عرف الناس على(الشرع المنزل, الشرع المؤول , الشرع المبدل)

فالمنزل : ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب إتباعه
والمؤول: أراء العلماء المجتهدين فيها لا يجب إتباعه ولكن يسوغ إتباعه
المبدل:وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه  والكذب على الناس بشهادة زور ونحوه فمن قال هذا شرع فقد كفر.
شرع من قبلنا : ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين لنبينا صلى الله عليه وسلم.

أو الأحكام التي شرعها الله لمن قبلنا من الأمم وأنزلها على أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام لتبليغها لتلك الأمم.

تحرير محل النزاع :

1. أن مسائل التوحيد والعقيدة والأصول الكلية من الفرع(كالزنا) لا خلاف في التعبد بها
2. ما ثبت له حكم في شرعنا سواء وافق(كالقصاص) أو خالف من قبلنا(كتحريم الشحوم) فهذا شرع لنا بالاتفاق
الحلقة السادسة والعشرون

3. ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا (كاستقبال بيت المقدس) فليس شرع لنا بل لا يجوز التعبد به.
4. ما لم يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن وصل لنا من أهل الكتاب فليس بشرع لنا بالاتفاق.
5. ما ينقلونه أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لهم ولا لنا فلا يجوز العمل به(كإباحة لحم الخنزير)
فمحل النزاع ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا التصريح بأنه شرع لنا ولا بنسخه عنا (كضرب أيوب عليه السلام لزوجته  ضربة واحدة عن مائة)
أقوال العلماء حكم شرع من قبلنا هل شرع لنا ؟

1. أنه شرع لنا مطلقا(الجمهور)(الراجح)
2. أنه ليس شرع لنا مطلقا وانقسموا قسمين
1. أننا لسنا متعبدين به شرعا وعقلا(أكثر المتكلمين)
2. أننا لسنا متعبدين به شرعا فقط(أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة)
3. التوقف (بعض العلماء دون تسمية لهم)
أدلة أقوال الجمهور:

1. أن الله أمرنا بالسير على طريقة المؤمنين من الأمم السابقة فيما لا يخالف شريعتنا (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا...)(ويهديكم سنن الذين من قبلكم)
2. (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...) وهذه دليل لعلماء الأمة على القصاص فهذا يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا.
3. حديث(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك(أقم الصلاة لذكري)(رواه البخاري)
لأن المخاطب بالآية موسى عليه السلام.

4. حديث (صيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء بناء على أن اليهود يصومنه لأن الله نجا فيه موسى عليه السلام فصامه شكرا لله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منهم وصامه)(متفق عليه)
الحلقة السابعة والعشرون

5. حديث (من أين أخذت سجدة ص ؟ فقال ابن عباس سجد داوود فسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم)(رواه البخاري)
6. حديث (ما ثبت أن النبي صلى الله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه) ومنه (سدل النبي صلى الله عليه وسلم لناصيته)(متفق عليه) والحق أنه لا دليل فيه لأنه أخذ منهم ولم يثبت في شرعنا
7. استدلوا بالاستصحاب (لأن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل بالنسخ)
أدلة أهل القول الثاني:
1. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن سأله بما تقضي فقال (بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برأيه) فقال عندها الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد الذي وفق رسول : رسول الله لما يرضي الله . فلم يذكر شرع من قبلنا.
والرد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له جميع الأدلة.

2. (وأنزلنا إليلك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم كم جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وهذا دليل أن شريعة كل أمة مختصة بها.
الرد: أن المشاركة في بعض الأحكام لا يمنع من اختصاص كل أمة بشرع.

3. (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)
الرد: أن الخلاف فيما ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا.

الحلقة الثامنة والعشرون
4. لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لاهتم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بتعلمه ولنقل لنا
الرد: أننا إنما نقول بشرع من قبلنا إذا ثبت في شرعنا

5. أن الشرائع السابقة خاصة بمن أنزلت عليهم وأما العموم فهو خاص بشريعتنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم(وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) فلا نعمم شرائع من قبلنا.
الرد: أننا نقول بشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا فيكون من جملة شرعنا.

والراجح الأول للأدلة السابقة ولأن ذكر هذا الأحكام في شريعتنا إما لمخالفتها أو عبثا وهذان لا يصحان فتعين أن ذكرها للتأسي بها.

ثمرات الخلاف :

1. إذا وجد حيوان لم يعلم تحريمه بشرعنا وعلم تحريمه بشرع من قبلنا فهل يؤخذ بحكم من قبلنا.
2. هل الأضحية واجبة في شرعنا؟ فإن كنا متعبدين بشرع من قبلنا قلنا بوجوبها لأنها واجبة في شرع إبراهيم عليه السلام
3. استدل بعض الحنفية على قسمة الشرب بالمناوبة أن الله قال( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) وهذا ثابت في شريعة صالح عليه السلام.
4. حكم من نذر ذبح ابنه فيه خلاف والسبب قصة إبراهيم مع ابنه عليهما السلام.
5. النكاح على الإيجارة فيها خلاف بسبب قصة موسى عليه السلام.
6. حكم الاغتسال في الخلوة عريانا فيه خلاف بسبب قصة موسى عليه السلام.
الحلقة التاسعة والعشرون

((قول الصحابي إذا لم يظهر له خلاف))
الصحابي :

لغة : الصحبة بمعنى الملازمة والمعاشرة والمرافقة.

اصطلاحا :

1. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصحبه ولو ساعة.(جمهور المحدثين).

من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة.(ابن حجر). وهو الراجح

2. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق أنه صاحب من الناحية العرفية (كثير من الأصوليين).

3. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين.(سعيد بن المسيب).
أما القول الثاني والثالث فقيل إن المقصود به الصحابي الذي يصلح أن يكون مجتهدا.

طرق معرفة الصحابي:

1. النقل المتواتر عند التابعين ومن بعدهم.
2. النقل الصحيح من الآحاد.
3. إخبار المرء عن نفسه بشرط أن يكون ثقة عدلا معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم.(الجمهور)
عدالة الصحابة:

كل الصحابة عدول إجماعا نقله ابن عبد البر.

تحرير محل النزاع في حجية قول الصحابي:

1. المبحث من مباحث الفقه وأصوله لا من مباحث الاعتقاد فالإقتداء في كيفية فهم الصحابي للشرع واجتناب البدع محل اتفاق  وكذلك الإقتداء بالصحابة في السير والزهد والورع مما لا خلاف فيه.
2. قول الصحابي المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محل النزاع بل حجة.
3. قول الصحابي الذي لا يدرك بالعقل ولا مجال للاجتهاد فيه حجة.
4. قول الصحابي إذا ظهر وانتشر ووافق عليه بقية الصحابة فهو إجماع ويكون حجة.
الحلقة الثلاثون

5. قول الصحابي إذا ظهر وانتشر ولم ينقل عن الصحابة موافقة ولا مخالفة فهو حجة وهو الإجماع السكوتي
6. قول الصحابي إذا اجتهد فيه وخالف نصا لا عبرة فيه.
7. لا حجة لقول الصحابي على غيره إذا اجتهد وخالفه غيره من الصحابة.
8. قول الصحابي في غير الأمور التكليفية ليس حجة.
9. قول الصحابي إذا رجع عنه فليس بحجة.
محل النزاع : هو قول الصحابي الاجتهادي من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل في أمر من أمور الدين التكليفية الذي لم يخالف نصا أو إجماعا ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه ولم يرجع عنه.

أقوال العلماء:

1. أن قول الصحابي حجة (مالك – الشافعي في القديم – رواية عن أحمد – ابن القيم – بعض الحنفية)
2. أن قول الصحابي ليس حجة (رواية عن احمد – الشافعي في الجديد – أكثر اتباع الشافعي – الظاهرية – بعض الحنفية)(الراجح)
3. أن قول الصحابي ليس حجة إلا إن كان من أهل الفتوى (بعض الحنفية)
4. أن قول الصحابي حجة إن وافق القياس( الشافعي – ابن القطان)
5. أن قول الصحابي حجة إن خالف القياس(الغزالي )
أدلة القول الأول :

1. (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان...)
2. (اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ) صاحب يس والصحابة كلهم يصدق عليهم هذا
3. (واتبع سبيل من أناب إلي)
4. (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن)
5. (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى)قال ابن عباس : أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
6. (ويرى الذين أوتوا العلم)(حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم) وهذه شهادة من الله أنهم أوتوا العلم
الرد : أن قصارى هذا الآيات تدل على فضيلة الصحابة لا غير وكلنا نعتقد ذلك.

الحلقة الحادية والثلاثون

7. حديث(خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم...) صحيح , ينبغي تقديمهم في كل باب.
8. حديث(النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)(رواه مسلم) فنسبت الأصحاب لنا كنسبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكنسبة النجوم في الاهتداء لأهل الأرض
9. حديث (إن مثل أصحابي لأمتي كمثل الملح للطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح)
10. حديث (لا تسبوا أحدكم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)
11. حديث (إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا)
12. أنه لو قال الصحابي قولا ثم خالفه م بعده لصار مبتدعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور)
والرد: أن هذه الأحاديث في فضل الصحابة وعلمهم ولا يلزم منها قبول اجتهادهم ونحن نوافقكم على ذلك)

13. الاجماع جاء على حجة قول الصحابي في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة مبايعة عثمان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخليفتين قبله.
والرد:

1. لا نسلم بحصول الإجماع بل إن علي في نفس الحديث لما قال له عبد الرحمن بايع على سيرة الشيخين قبض يده ولم يبايع.
2. سيرة الشيخين سياستهما وهذا نتفق عليه, والخلاف في قول الصحابي.
3. اتفق أهل العلم أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر لذلك لم تكن هذه المبايعة لعثمان إلزاما له بقول الشيخين.
14. ودليلهم من المعنى أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه:
1. ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم
2. أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم
3. أن يكون فهمها من آية في كتاب الله.
4. أن يكون اتفق عليها ملأ الصحابة وإن لم ينقل لنا.
5. أن تكون بناء على قرائن من اللغة أو من مشاهدته التنزيل ونحو ذلك.
وما سبق كله حجة

6. أن يكون أخطأ فيما فهمه
وهذه واحد من ستة فالظن الغالب معمول به.

الرد: أنه بقي احتمالات أخرى :

1. أن يكون خالفه غيره ولم ينقل.
2. أن يكون قال به ثم رجع عنه ولم ينقل عنه.
فتكون الاحتمالات متساوية فلا ظن غالب.

ثم هذه الاحتمالات فيها تكثير ويدخل بعضهما في بعض فيدخل الأول في الثاني والثالث في الخامس فتكون ثلاثة مقابل ثلاثة.

أما الرد التفصيلي :

فالأول والثاني خلاف ما كان مشهورا من الصحابة بنسبة الأقوال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

والثالث فالمشهور من حال المجتهد أنه إن فهم فهما أظهره للمسلمين.

والرابع خالف الأصل فلو اتفق الصحابة لنقل ذلك التابعين

والخامس لا يقتصر على الصحابة بل قد يوجد في التابعين فلا يوجب الأخذ بقولهم.

الحلقة الثانية والثلاثون

أدلة أصحاب القول الثاني:
1. إن الله لم يبعث لهذه الأمة إلا رسول واحد وجعل لنا كتابا واحدا ونحن مأمورون بإتباع كتاب ربنا وسنة نبيا صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الصحابة ومن بعدهم فكلهم مكلفون فلا تقوم الحجة إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قال خلاف ذلك أدخل في شرع الله ما ليس منه. ولا شك أن مقام الصحابة عظيم وذلك في فضلهم لا في تنزيل قولهم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
2. إجماع الصحابة على جواز مخالفة التابعين لهم فلو كان قولهم حجة لما جوزوا للتابعين مخالفتهم.
3. (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول)
والرد: أن الرد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الحكم موجود في الكتاب أو السنة.

4. (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فهذا ينافي التقليد
والرد: أن الآية في سياق معين

5. أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض فلو كان قولهم حجة لأنكر بعضهم على بعض
والرد: أن هذا خارج محل النزاع

6. إن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه اتفاقا وقد وجد مخالفة بعضهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الأخذ بقوله واجبا.
7. إن التابعين المجتهدين وغيرهم متمكنون من إدراك الحكم من الدليل فكيف نجيز لهم التقليد.
الرد: ليس هذا تقليد بل هو اتباع.

الراجح القول الثاني(لأن العصمة لم تثبت إلا للرسل عليهم السلام – أن ما استدل به أهل القول الأول ليس فيه دليل صريح بل الغالب نصوص في فضل الصحابة – أن الصحابة لم ينكروا على التابعين مخالفتهم)

وقول الصحابي مع انه ليس حجة على الراجح ولكنه يستأنس به ويرجح به بين الأقوال.

الحلقة الثالثة والثلاثون

المصالح المرسلة
المصالح:

لغة : من مصلحة وهي قريبة من المنفعة

اصطلاحا:

الخوارزمي: (المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق)

الغزالي:(المحافظة على مقصود الشرع)ومقصود الشرع حفظ العقل والنفس والدين والمال ونسله

وجاء الشرع برعايتها ودفع ما يضرها

ابن قدامة:(جلب المصلحة ودفع المضرة)

الشاطبي:( ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه)

أقسام المصلحة:

1. حسب قوتها الذاتية
1. ضرورية   ( لا بد منه في قيام الدين والدنيا)وهي الخمس الدين والمال والعقل والنفس والنسل
2. حاجيه   (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب)مثل رخص السفر والمرض وإباحة الطيبات والقرض
3. تحسينه ( الأخذ بما يليق بمحاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات) وهي مكارم الأخلاق كمنع قتل الصبيان والنساء في الحرب وستر العورة وغيرها
2. حسب العموم والخصوص
1. العامة: وهي التي تتعلق بالخلق كافة مثل قتل المرتد والساحر
2. أغلبية : بأغلب الناس مثل تضمين الصناع
3. الخاصة : التي تتعلق بشخص معين (كفسخ نكاح زوجة المفقود)
الحلقة الرابعة والثلاثون
3. حسب شهادة الشرع لها
1. المصلحة التي دل الشرع عل اعتبارها بنص أو إجماع أو قياس مثل (وجوب الأكل والشرب الذي يقيم الصلب وتحريم الخمر والمخدرات ) وهذا مجمع عليه
2. ما توهم أنه مصلحة ودل الشرع على إلغاءه مثل (تساوي الولد والبنت في الميراث – تصنيع الخمور وبيعها على الكفار) ليس حجة اتفاقا
3. المصلحة التي لم يدل الشرع على إلغائها أو اعتبارها بل سكت عنها وكانت داخلة تحت مقاصده العامة وهي المصلحة المرسلة مثل (جمع القرآن في المصحف – تضمين الصناع – تدوين الدواوين)
المصلحة المرسلة :

استنباط الحكم في وقاعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مطلقة لم يرد عن الشارع  دليل معين على اعتبارها أو إلغائها إلا أنه شهدت مقاصد الشرع لها وكانت ملائمة لتصرفاته في الجملة.

أو هي كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء وكانت ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية.

تحرير محل النزاع:

1. اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات.
2. اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب المقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث والعدة وغيرها.
فمحل النزاع العمل بالمصلحة المرسلة في باب المعاملات والعادات والسياسات الشرعية ونحوها

أقوال العلماء في حجية المصالح المرسلة:

1. عدم جواز الأخذ بها (الباقلاني – طائفة من الشافعية – بعض الحنفية – طائفة من متأخري الحنابلة – الظاهرية)
2. جواز الاحتجاج بها (المالكية – ومتقدمي الحنابلة – الشافعي – وأكثر الحنفية – مجمع الفقه الإسلامي)(وهو الراجح)
وشرطوا لها شروط

1. أن تكون مصلحة حقيقة غير متوهمة.
2. أن تكون عامة.
3. جواز الأخذ بها إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية(الغزالي)
الحلقة الخامسة والثلاثون

أدلة أصحاب القول الأول:

1. عدم وجود دليل يدل على جواز الاحتجاج بها.
الرد : أن الأدلة العامة دلت على اعتبار مثل هذه المصلحة

2. إن المصالح إما معتبر وإما ملغاة وما سكت عنه يكون مترددا بين هذين القسمين فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
الرد: لا نسلم أنها مترددة بين القسمين لأنها داخلة تحت المقاصد العامة للشريعة فتكون أقرب إلى الاعتبار منها إلى الإلغاء.

3. إن الله لم يترك الخلق سدى دون ان يشرع لهم كل ما يحقق مصالحهم بل شرع لهم ذلك
الرد: أن هذه المصالح لها شاهد من الشرع فالرد لها رد لكتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم

4. إن المصالح إذا دل عليها الشرع انضبطت وانحصرت وإن لم تكن كذلك اتسع الخلاف وأصبح العلماء مشرعين كالأنبياء
الرد: إن المصالح المرسلة منضبطة بأصول الشريعة لا تخرج عنها.

أدلة أصحاب القول الثاني:

1. حديث معاذ وفيه ذكر اجتهاد الرأي وهذا هو الاستنباط من مجموع القواعد الكلية.
2. عمل الصحابة بها وقد عد ذلك إجماع (جمع القرآن – حد شارب الخمر 80 في عهد عمر – تضمين الصناع – توليه أبو بكر لعمر من بعده – ترك عمر للخلافة بعده شورى – تدوين الدواوين والجند والسجون في عهد عمر)
الحلقة السادسة والثلاثون

3. إن النصوص الشرعية محصورة والحوادث غير محصورة ولا بد من حكم لله في كل حادث فلا بد من استنباط الأحكام من خلال معاني النصوص وهذا عن طريق المصالح المرسلة.
4. إن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع ومستوعبة لكل مصالح البشر وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالمصالح المرسلة.
5. إنا إذا قطعنا أن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبر في الشريعة فكان هذا عملا بالظن الغالب وقصارى العمل بالمصالح المرسلة عمل بغلبة الظن.
شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

1. أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله القطعية.
2. أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين.
3. أن عامة النظر في المصالح يرجع إلى ما كان معقولا منها.
4. أن لا تكون في الأحكام الثابتة بل تكون في الأحكام الاجتهادية.
5. أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية وعامة لا خاصة.
6. أن يتولى تقدير المصلحة أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم العدالة والبصيرة النافذة.
الفرق بين المصالح المرسلة والبدع:

1. ان المصالح نوع من أنواع الاجتهاد وهي مقيدة بضوابط وداخلة تحت المقاصد العامة
أما البدع فتناقض مقاصد الشرع وفيها تجني على الشارع.

2. أن المصالح لا مدخل لها في التعبدات ولا ما لا يعقل معناه بل هي في المعاملات والعادات والسياسات الشرعية
أما البدع فهي في التعبدات الشرعية.

3. أن المصالح راجعة لحكم أمر ضروري أو حاجي أو رفع حرج لازم على الناس
أما البدع فلا ترجع إلى ذلك بل هي زيادة في التكليف.

الحلقة السابعة والثلاثون

الاستحسان
لغة : عد الشئ واعتقاده حسنا سواء كان الشئ حسياً أو معنويا.

اصطلاحا:

1. العمل بالاجتهاد وغلبة الرأي في تقدير المقادير الموكولة إلى رأي المجتهد وتقديره, مثل متعة الطلاق.
2. فعل الواجبات والأولى من الأمور فيما إذا تنازع عند المجتهد أو المفتي أمران.
3. تقديم الدليل الشرعي أو العقلي على ما يراه حسنا.
وهذه الثلاث متفق على العمل بها ولا خلاف فيها.

4. هو استناد المجتهد إلى أمر بناء على أمر عقلي محض دون دليل.
وهذا ليس حجة اتفاقا.

5. تخصيص الحكم مع وجود العلة. (تخصيص العلة) وهذا ليس استحسانا.
6. القول بأقوى الدليلين.
ترك القياس إلى ما هو دليل أولى منه, ترك القياس لعرف أو مصلحة ونحوها.

وفيه خلاف فمنهم من أجاز إطلاق لفظ الاستحسان عليه ومنهم من لم يجز.

الخلاصة :

1. أكثر أهل متفقون على معناه الجوهري وهو :(عدول المجتهد عن حكم مسألة إلى حكم آخر في بعض الوقائع بناء على دليل شرعي)
2. أن العدول قد يكون عن حكم دل عليه عموم نص, أو قياس , أو تطبيق قاعدة شرعية كلية.
الحلقة الثامنة والثلاثون

التعريف المختار (هو عدول المجتهد عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بدليل أقوى اقتضى العدول عن الأول)

مثل (العفو قد يعدل عنه إذا كان المخطئ مستهترا)
مثل ( ترك العدل بين الأولاد لحاجة أحدهم)

أنواع الاستحسان من حيث مستنده (دليله):

1. الاستحسان بالنص : مثل (الوصية وهي مستثناه لأن التمليك لا يمكن من الذي لا يملك, السلم وهو مستثنى لأن لا يجوز العقد على معدوم, صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا)
2. الاستحسان بالإجماع: مثل( الاستصناع وهو مستثنى من عدم جواز العقد على معدوم إجماعا,  صحة دخول الحمام من غير تحديد الأجرة وكمية الماء والوقت وهو مستثنى من عدم جواز العقد مع الجهالة إجماعا)
3. الاستحسان للضرورة أو الحاجة: مثل (الحكم بطهارة الآبار أو الحياض إذا نزحت النجاسة لأن نزح البعض لا يطهر الباقي وتركوا ذلك للضرورة)
4. الاستحسان للمصلحة : مثل ( ضمان الأجير المختلط(الخياط –الدهان) مع أن الأصل أن يده يد أمانة ولكن ضمن للمصلحة)
5. الاستحسان للقياس الخفي : مثل( الولي يملك بعض التصرفات في مال موليه ولا يملك بعضها الآخر فهو يملك الإيداع ولا يملك قضاء الدين من مال موليه فهل يملك الرهن؟ لأن الرهن قد يقاس على الإيداع قياسا خفيا وقد يقاس على قضاء الدين قياسا جليا , فعند الأحناف يجوز الرهن ترك  للقياس الجلي من أجل القياس الخفي)
الحلقة التاسعة والثلاثون

6. الاستحسان بالعرف والعادة : مثل( جواز وقف المنقولات التي تتغير مع أن الموقوف لا بد أن يكون مؤبدا ولكن صاحب أبو حنيفة أجاز وقف المنقولات التي تتغير استحسانا بناء على العرف, من حلف ألا يدخل بيتا ثم دخل المسجد فإنه لا يحنث لأن الأيمان ترد للعرف استحسانا)
آراء الأئمة الأربعة في الاستحسان:

1. أبو حنيفة يحتج بالاستحسان وهو الدليل الذي يعارض القياس لأول وهلة, وينسب لهم أن الاستحسان ما يحتج به المجتهد بعقله بلا دليل ولا يصح
2. مالك قيل لا يحتج بالاستحسان ولا يعمل به , وقيل يحتج به نقله الشاطبي والقرافي.
3. الشافعي لا يحتج به وشنع على مخالفيه وقال من استحسن فقد شرع. ووجد عنه نصوص يفتي بها بناء على الاستحسان. ولعله يرد نوع وهو ما كان عن هوى وتشهي ويعمل بنوع وهو ما كان له دليل.
4. أحمد يحتج به إذا كان بمعنى ترك دليل لما هو أقوى منه.
تحرير محل النزاع في حجية الاستحسان :

1. الاستحسان بمعنى العمل بالاجتهاد وغلبة الرأي بتقدير المقادير الموكولة لرأي المجتهد وتقديره مثل تقدير متعة المطلقة (اتفق العلماء على جواز العمل به وإن اختلفوا في تسمية)
2. الاستحسان بمعنى فعل الواجبات والأولى (اتفق العلماء على جواز العمل به وإن اختلفوا في تسمية)
3. الاستحسان بمعنى الاستحسان بالعقل دون دليل(اتفق العلماء على عدم جواز العمل به)
4. الاستحسان بمعنى تقديم الدليل الشرعي أو العقلي على ما يراه المجتهد حسنا (اتفق العلماء على جواز العمل به وإن اختلفوا في تسمية)
5. الاستحسان بمعنى ترك القياس أو القاعدة العامة إلى ما هو أولى منه(اتفق العلماء على جواز العمل به وإن اختلفوا في تسمية)
محل النزاع (الاستحسان بمعنى ترك الدليل أو القاعدة لأجل العرف أو المصلحة أو نحوها) أي ما إذا كان سنده ضعيفا.

الحلقة الأربعون

أقوال العلماء في حجية الاستحسان:

1. أنه حجة (أحمد – الحنفية – والمالكية)
2. أنه ليس حجة (الشافعي)
سبب الخلاف : الاختلاف في معنى الاستحسان.

أدلة القول الأول :

1. (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله)(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)
الرد: استعمال لفظة الأحسن جاء بمدلولها اللغوي وليس المقصود المعنى الاصطلاحي.

2. حديث(ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن)(رواه أحمد)
الرد: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود/ غايته الإشارة إلى الإجماع.

3. إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقاءين دون تحديد المدة ولا الكمية ولا الأجرة
أدلة القول الثاني:

1. المطلوب من المجتهد اتباع حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكما مقيسا عليها بناء على حديث معاذ فالحكم المستحسن وضعي لأنه مبني على الهوى
الرد: أن هذا خارج محل النزاع والاستحسان عندنا مبني على دليل أقوى.

2. إن الشرع جاء لكل حادثة بحكم وما لم يأتي له حكم فأرشدنا الشرع للقياس فالحكم بالاستحسان تقديم للرأي على الدليل
الرد:الاستحسان ليس خروجا عما شرعه الله ولكنه العدول إلى دليل شرعه الله أقوى من الدليل المعدول عنه.

نوع الخلاف: لفظي اصطلاحي

فالقائلين به لا يقصدون أنه أصل مغاير لسائر الأدلة بل هو الترجيح بين الأدلة

والمخالف ينفي كون الاستحسان دليل مستقل وينفيه إذا كان مستنده العقل والتشهي.

انتهى يوم الجمعة الموافق 1/1/1431هـ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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